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Mots clés
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Base légale Source
Revue : Revue de l'avocat مجلة المحام

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en chofâa, retient qu'il suffit
au demandeur de prouver sa qualité de propriétaire sur l'indivision. Dès lors qu'elle constate que cette
qualité est établie non seulement par le titre du chafi',  mais également par l'acte d'acquisition des
acheteurs qui reconnaît l'état d'indivision du bien vendu, elle en déduit à bon droit que ces derniers ne
peuvent ni contester l'indivision en invoquant une prétendue division de fait, ni exiger du chafi' la preuve
d'une possession effective de sa part.

Résumé en arabe

 يف لقبول الشفعة إثبات الشفيع لصفته كمالك عل الشياع.
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Texte intégral

5/5/2004 عدد 2726/1/4/2003، مؤرخ ف قرار عدد 1403، ملف مدن
باسم جلالة الملك

إن الغرفة المدنية : القسم الرابع من المجلس الأعل ف جلستها العلنية أصدرت القرار الأت نصه بين : العطفاوي امحمد والعطفاوي
رحمة, الساكنين بدوار بن عبد اله جماعة تبودة قيادة تافرانت دائرة غفساي اقليم تونات نائبهما الأستاذ المهدي بلبير المحام بفاس

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعل – طالبين.
.وبين المفضل بن محمد القشاب

الساكن بدوار بن عبد اله  جماعة تبودة  قيادة تفرانت دائرة غفساي إقليم تاونات نائبه الأستاذ عبد الرحمان المنصوري المحام بفاس
والمقبول للترافع أمام المجلس الأعل‐مطلوبا.

بحضور: صدق محمد بن عل, الساكن بنفس العنوان.
بناء عل مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 10/7/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ المهدي بلبير

المحام بفاس والرام إل نقض القرار رقم 112 الصادر بتاريخ 26/3/03 ف الملف عدد : 281/02 عن محمة الاستئناف بفاس.
بها بتاريخ 17/2/04 من طرف المطلوب بواسطة محامية الأستاذ عبد الرحمان المنصوري الرامية إل مذكرة الجواب المدل وبناء عل

رفض الطلب.
وبناء عل المستندات المدل بها ف الملف.

.7/4/04 والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل وبناء عل
وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/5/04.

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد النب قديم والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد العرب مريد.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب المفضل محمد القشاب تقدم أمام المحمة الابتدائية بتاونات
بمقال بتاريخ 7/3/00 عرض فيه طلب شفعة ما اشتراه الطالبان من شريه عل الشياع المطلوب حضوره ف القطعة الأرضية المسماة
بوملاقة (حدودها مذكرة بالمقال), مع يمين المدع عليهما عل أن الثمن ظاهره كباطنه, ومدليا برسم شراء عدد 58 ص 22 لإثبات

.5/9/1999 الشياع وبصورة لرسم الشراء موضوع طلب الشفعة عدد 273 ص 173 المؤرخ ف
وبعد جواب المدع عليهما بأن رسم الشراء المدل به لإثبات الشياع لا يطمأن إليه لوجود حشو بطرته, وبأن تفويتها للاغيار يفيد وقوع
القسمة ف المدع فيه مادام الرسم ينص عل حدود واضحة المعالم, وادليا بصورة منه مضمن أصلها بعدد 608 بتاريخ 12/1/2000,
حمت المحمة وفق طلب المدع, بعلة أنه اثبت الشياع برسم الشراء عدد 58 ص 22, وأنه لا أثر لبيع أخيه الذي يخلف الرسم المذكور
ف مصدر الشياع, فاستأنفه المدع عليهما, وأيدته محمة الاستئناف بفاس بمقتض قرارها المشار إل مراجعه أعلاه, بعلة أن الشياع
ثابت بإقرار المستأنفين ف رسم شرائهما, وأن القسمة لا يمن إثباتها باللفيف, وهو القرار المطعون فيه بالنقض بأربع وسائل, وقد أجاب

المطلوب عنها بمذكرة يلتمس فيه رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعنان القرار المذكور بخرق مقتضيات القانون والقواعد الفقهية, خرق مقتضيات الفصلين 3 و 345 من قانون
 استحقاق واجبه كما يقتض مقاله  الافتتاح المسطرة المدنية, وبسوء التعليل الموازي لانعدامه, ذلك أولا أن المطلوب لم يلتمس ف
القواعد الفقهية بذلك, وثانيا أنه لم يثبت حيازته الفعلية لواجبه المشاع, رغم أن رسم الشراء عدد 58 يرجع تاريخه لسنة 1963, ورغم أنه

مجرد عن أصل الملك (قرار المجلس الأعل عدد 176 بتاريخ 13/3/80 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعل عدد 27).
وثالثا: أن الطالبين ادليا بتلقيه رجوع 8 شهود من لفيف المطلوب عدد 343 وه تحت عدد 18 صحيفة 7 لم تتطرق المحمة للحجتين
معا ولم ترد عليهما, ورابعا أنهما دفعا بخروج المدع فيه من يدهما بالبيع للغير حسب رسم الشراء عدد 608 صحيفة 303, وأن
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المحمة لم ترد عل ذلك.
لن, فمن جهة أول حيث أن رسم شراء الطالبين ينص عل شرائهما لجزئين من أصل خمسة أجزاء من القطعة موضوع النزاع, وبذلك

.حاجة لطلب الواجب الأصل ن الطالب ففلم ي
الشياع وهو ما أثبته المطلوب برسم الشراء عدد 58 المبن لقبول الشفعة إثبات الشفيع لصفته كمالك عل فومن جهة ثانية, فإنه ي

عليه شراء الطالبين نفسيهما.
ومن جهة ثالثة, فإن القرار المطعون فيه اعتمد أساسا ف إثبات الشياع عل ما تضمنه رسم شراء الطالبين من إقرارها عندما اعتمد رسم

الشراء عدد 58, وف هذا جواب ضمن عن الدفع المتعلق بادعاء القسمة, وأن الوسائل بالتال غير جديرة الاعتبار.
لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل برفض الطلب, وبتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط, وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد إبراهيم بحمان رئيسا والمستشارين السادة: عبد النب قديم مقررا وحمادي أعلام وعبد

.مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغ العام السيد العرب وبمحضر المحام ومحمد عثمان السلام البرك
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